المحاضرة الرابعة
الصدق والكذب في الشعر

(المجاز والتخييل)

        تتقاطع قضية الصدق والكذب مع قضية التخييل في كون التخييل وسيلة فنية لبعض ألوان ما اصطلح عليه النقد العربي القديم بالكذب؛ فإن النقاد لم يفهموا قول القائل: "أعذب الشعر أكذبه" إلا أن عذوبة الشعر وغرابته وطرافته ينبجس مما فيه من ادّعاء وتخييل.

      غير أن القضية تستقل ببنيتها وإشكالاتها الخاصة. وقد خاض فيها من النقاد كثيرون، منهم القاضي الجرجاني، متناولا هذا الموضوع ضمن جدلية الإفراط والقصد، حيث يقول:

      "فأما الإفراط فمذهبٌ عامٌّ في المُحدَثين، وموجود كثيرٌ في الأوائل، والناس فيه مختلفون، فمستحسن قابل، ومستقبح رادّ. وله رسومٌ متى وقف الشاعر عندها، ولم يتجاوز الوصفُ حدَّها، جمعَ بين القصد والاستيفاء، وسلِمَ من النقص والاعتداء، فإذا تجاوزها اتسعت له الغاية، وأدّته الحال إلى الإحالة، وإنما الإحالة نتيجة الإفراط، وشعبة من الإغراق والباب واحد، ولكن له درج ومراتب، فإذا سمع المحدَث قولَ الأول:

ألا إنما غادرتِ يا أمَّ مالكٍ      صدىً أينما تذهبْ به الريحُ يذهبِ

وقول آخر من المتقدمين:

ولو أنّ ما أبقيتِ مني معلَّقٌ    بعودِ ثمامٍ ما تَأَوَّدَ عُودُها

جسرَ على أن يقول:

أُسَرُّ إذا نَحِلتُ وذابَ جسمي    لعل الريحَ تسْفي بي إليهِ"

وقريبا منه فعل ابن سنان الخفاجي حينما قال:

    "وأما المبالغة في المعنى والغلوّ فإن الناس مختلفون في حمد الغلوّ وذمه، فمنهم من يختاره ويقول "أحسنُ الشعر أكذبُه"، ومنهم من يكره الغلوَّ والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة، ويختار ما قاربَ الحقيقةَ ودانى الصحة، ويعيبُ قولَ أبي نواس:

وأخفتَ أهلَ الشرْكِ حتى إنّه    لتخافُكَ النُطَفُ التي لم تُخلَقِ

لِما في ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة. والذي أذهب إليه المذهب الأول في حمد المبالغة والغلو، لأن الشعرَ مبنيٌّ على الجواز والتسمُّح؛ لكن أرى أن يستعمل في ذلك "كادَ" وما جرى في معناها، ليكون الكلام أقربَ إلى حيّز الصحة، كما قال أبو عبادة:

أتاكَ الربيعُ الطلْقُ يختالُ ضاحكا    من الحُسنِ حتى كادَ أن يتكلما"

      ولكن عبد القاهر تناول القضية تناولا متميزا هو مجلى لمنهج فلسفي في وصف الظواهر ومعالجة المُشكلات.

       وأول ما يتجلى من هذا المنهج في معالجة القضية النظر في موضوعها مفصولا عما يمكن أن يلتبس به من قضايا، موصولا بطبيعة الظاهرة التي تتعلق الجدلية بها، وهي الشعر.

     فالشعر، عنده، له طبيعة خاصة ينبغي أن تراعى في كل تنظير وتحليل وتقويم، وهذه الطبيعة الخاصة هي التي تمنحه منطقه الخاص. وهذا المنطق الخاص هو الذي يفرض على قارئه وناقده أن يتلقاه تلقيا خاصا لا يكون فيه الصدق هو الصدق في عموم الكلام ولا الكذب هو الكذب في الإخبار عن الحقائق والوقائع، كما لا يكون لأحدهما مزية مطلقا وفي الثاني معرّة مطلقا، بل تُراعى في الحكم معاييرُ تفرضها طبيعة الظاهرة ذاتها: ظاهرة الشعر.

    وثاني ما يتجلى من هذا المنهج روح الحوار وقبول مبدأ الاختلاف؛ إذ القضية مبنية على المفاضلة بين الصدق في الشعر والكذب فيه. ولمّا كان لكلا المذهبين منطقه وأنصاره فقد رأى عبد القاهر أن يتناول الجدلية بروح الباحث المنصف الذي يحترم الآراء المختلفة ويجتهد في فهمها وتفهمها، وفي شرحها وتأويلها، بل وفي إنصافها والمجادلة عنها، دون أن يمنعه ذلك من المفاضلة بينها، والميل لأحد المذهبين ولكن دون تصريح.

   وثالث تجليات الروح العلمية تدقيق المفاهيم وتحرير موضوع الجدل من مشوّشات التصوّر وعوائق الفهم. فللشعر مفهوم قد لا يكون مستقرا في الأذهان كما يجب أن يستقر. وللكذب ظلالٌ في الذهن قد تحول دون تصوّره متلبسا بالشعر على النحو الذي ينبغي أن يُتصوَّر عليه. وللمنطق والواقع والحقيقة أيضا مفاهيمُ هي في الشعر ونقده وتذوّقه غيرها في العلم والخبر وتلقين المعارف.

   لذلك بدا نص عبد القاهر في معالجة هذه القضية نصا فلسفيا منسوجا بإحكام، وحواريا مُدارا فيه النقاش بموضوعية وحيادية وإنصاف. وهذه مقاطع من هذا النص المتين:

     "ولا يؤخذ الشاعر بأن يصحح كون ما جعله أصلاً وعلة كما ادعاه فيما يبرم، أو ينقض من قضية، وأن يأتي على ما صيره قاعدة وأساسًا بينة عقلية، بل تسلم مقدمته التي اعتمدها بينة كتسليمنا أن عائب الشيب لم ينكر منه إلا لونه،  وتناسينا سائر المعاني التي لها كُرِهَ ومن أجلها عِيبَ. وكذلك قول البحتري:

كلفتمونا حدود منطقكم ... في الشعر يكفي عن صدقه كذِبُه

أراد: كلفتمونا أن نجري مقاييس الشعر على حدود المنطق ، ونأخذ نفوسنا فيه بالقول المحقق، حتى لا ندعي إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع به، ويلجئ إلى موجبه، (مع أن الشعر يكفي فيه التخييل، والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل)، ولا شك أنه إلى هذا النحو قصد، وإياه عمد، إذ يبعد أن يريد بالكذب إعطاء الممدوح حظًّا من الفضل والسؤدد ليس له، ويبلغه بالصفة حظًّا من التعظيم يجاوز به من الإكثار محله؛ لأن هذا الكذب لا يبين بالحجج المنطقية، والقوانين العقلية، وإنما يكذب فيه القائل بالرجوع إلى حال المذكور واختباره فيما وصف به، والكشف عن قدره وخسته، ورقته أو ضعته، ومعرفة محله ومرتبته، وكذلك قول من قال: (خير الشعر أكذبه) فهذا مراده لأن الشعر لا يكتسب من حيث هو شعر فضلاً ونقصًا وانحطاطًا وارتفاعًا بل يَنْحَل الوضيع من الرفعة ما هو منه عار، أو يصف الشريف بنقص وعارٍ ، فكم جواد بخله الشعر، وبخيل سخَّاه، وشجاع وسمه بالجبن، وجبان ساوَى به الليث، وذي ضعة أوطأه قمة العيُّوق، وغبي قضَى له بالفهم، وطائش ادعى له طبيعة الحكم، ثم لم يعتبر ذلك في الشعر نفسه حيث تنتقد دنانيره وتنشر ديابيجه، ويفتق مسكه فيضوع أريجه.

وأما من قال في معارضة هذا القول: (خير الشعر أصدقه) كما قال:

وإن أحْسَنَ بيتٍ أنت قائلُهُ ... بيتٌ يقالُ إذا أنشدتَهُ صدَقا

فقد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل، وأدب يجب به الفضل، وموعظة تروّض جماح الهوى، وتبعث على التقوى، وتبين موضع القبح والحسن في الانفعال، وتفصل بين المحمود والمذموم من الخصال، وقد ينحى بها نحو الصدق في مدح الرجال، كما قيل: كان زهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه. والأول أولى لأنهما قولان يتعارضان في اختيار نوعي الشعر ."

   إذا تأملتَ هذا الجزء من النص وجدت روح الفيلسوف ومنهجه عمودا له وخاصية لا تفارقه. فتدقيق المفاهيم واضح في حديثه عن الخصوصية الشعرية التي تمنح الشاعر رخصة ادّعاء المقدمات التي شاء، وحق التصديق لمقدماته من قبل قرائه، وتمنح الشعر جوهرا خاصا هو العمدة في تقويمه، هو تأثيره في النفوس، بصدق كان ذلك التأثير أم بادّعاء يخالف الواقع أو المنطق. كما أن القضية تؤخذ حقها من البسط والتحليل، ومن الشرح والتمثيل، اعتمادا على منطق العقل وحقائق الواقع؛ فهو يستأنس بعبارة متداولة في عيب الشيب، وببيت شهير للبحتري في طبيعة اللغة الشعرية، وبشواهد الحال فيما يؤثر به الشعر مفصولا عن مدى مطابقته الواقع. فكل هذه أدلة عقلية يضعها الناقد بين يدي القارئ، وذلك هو منهج الفيلسوف.

   ثم أنت تراه يعرض المقولتين المتقابلتين في تفضيل الصدق في الشعر أو تفضيل الكذب كلتيهما، فيزفهما بما تستحقانه من الشرح، وما يقتضيه فهمهما على حقهما من نفي ما قد يعلق بالوهم، فيضع كل واحدة منهما في مكانها المستحق بغير تعسف ولا تحيز، ليصل أخيرا إلى تقويمهما، فيجتهد في منح كل واحدة منهما ما تستحقه من الدفاع والتزيين، كأنما محامٍ يتولى الدفاع عن الموكل وخصمه في آن، فتراه يقول:

     "فمن قال: خيره أصدقه كان ترك الإغراق والمبالغة والتجوز إلى التحقيق والتصحيح، واعتماد ما يجري من العقل على أصل صحيح أحبَّ إليه، وآثر عنده إذ كان ثمره أحلى، وأثره أبقى، وفائدته أظهر، وحاصله أكثر، ومن قال: أكذبه؛ ذهب إلى أن الصنعة إنما يمد باعها، وينشر شعاعها، ويتّسع ميدانها، وتتفرع أفنانها، حيث يعتمد الاتساع والتخييل، ويدّعى الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل ، وحيث يقصد التلطف والتأويل، ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق في المدح والذم والوصف والبث والفخر والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض، وهناك يجد الشاعر سبيلاً إلى أن يبدع ويزيد، ويبدي في اختراع الصور ويعيد، ويصادف مضطربًا كيف شاء واسعًا، ومددًا من المعاني متتابعًا ويكون كالمغترف من غدير لا ينقطع والمستخرج من معدن لا ينتهي. وأما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المدانى قيده، والذي لا تتسع كيف شاء يده وأيده، ثم هو في الأكثر يورد على السامعين معاني معروفة وصورًا مشهورة، ويتصرف في أصول هي وإن كانت شريفة فإنها كالجواهر تُحفظ أعدادها، ولا يُرجى ازديادها، وكالأعيان الجامدة التي لا تنمى ولا تزيد، ولا تربح ولا تفيد، وكالحسناء العقيم، والشجرة الرائعة لا تمتع بجنًى كريم."

     وهذا كلام في جوهر الشعرية، وفي الفرق بين التقرير والتخييل، لم يُكتَب في موضوعه أحكمُ منه وأبدعَ وأعمقَ وأنصف لا في قديم ولا في حديث؛ فإن النقاد، قديمهم وحديثهم، درج أغلبهم على الانتصار لمذهب دون نقيضه، وعلى الارتباك في معالجة القضايا التي يتجاذب أطرافها الدين والمتعة؛ ولكن عبد القاهر انتصر للمذهبين كليهما بتبيين فضليهما، ثم تخلّص بعذوبة ولباقة إلى نصرة مذهب التخييل حيث يتسع للشاعر ميدان العبارة الشعرية، وإن كان عاد إلى الاحتجاج لصالح الصدق، فختم مفضلا إياه ومفخّما قدره:

    "هذا ونحوه، يمكن أن يُتعلق به في نصرة التخييل وتفضيله، والعقل بعدُ على تفضيل القبيل الأول وتقديمه، وتفخيم قدره وتعظيمه. وما كان العقل ناصره، والتحقيق شاهده، فهو العزيز جانبه، والمنيع مناكبه، وقد قيل: الباطل مخصوم وإن قضي له، والحق مفلج وإن قضي عليه."

    وهذه مراوحة عجيبة بين تفضيل الصدق ونصرة التخييل، يبدو فيها عبد القاهر ممزقا بين عقل الفيلسوف ذي الخلفية المعرفية الإسلامية القائمة على التزام الصدق ونصرة الحق، وذوق الناقد الأدبي الذي يعرف للشعر خصوصيته، وللصنعة مذاهبها ومتعتها. ولا شك أن القضية من الصعوبة والتشابك بمكان، وما زال أهل العلم والذوق بالشعر والفن مختلفين بهذا الشأن الفلسفي والذوقي في آن. وكل هذا يصب في صالح هذا الموقف المتأني الموضوعي المنصف لعبد القاهر الجرجاني.
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